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مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لاستخدام المجاري المائية الدولية في 
الأغراض غير الملاحية

 أما� جمعة النقبي)))
زايد علي زايد)2)

تاريخ القبول: 2021-09-07 تاريخ الاستلام: 2021-06-12   

ملخص البحث:

ــم  ــر تقاس ــم معايي ــة وأه ــادئ القانوني ــم المب ــن أه ــول م ــف والمعق ــاع المنص ــدأ الانتف ــدّ مب يعُ
ميــاه المجــاري المائيــة الدوليــة التــي يســتند إليهــا القضــاء الدولــي للفصــل فــي النزاعــات الدوليــة، 
ــد تعــارض الاســتخدامات للنهــر الدولــي، وذلــك فــي ضــوء قواعــد وأحــكام القانــون الدولــي.  عن
ــا،  ــول ومنه ــف والمعق ــاع المنص ــدأ الانتف ــل مب ــد عوام ــي تحدي ــة ف ــود الدولي ــهمت الجه ــد أس وق
ــا  ــي له ــل الأخــرى الت ــة، والعوام ــة والأيكولوجي ــة والمناخي ــة والهيدروجغرافي ــل الجغرافي العوام
صفــة طبيعيــة، الحاجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدول المجــرى المائــي المعنيــة، الســكان الذيــن 

ــة مــن دول المجــرى المائــي. ــى المجــرى المائــي فــي كل دول يعتمــدون عل

ورد مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول فــي العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة الدوليــة ســواء 
ــي،  ــي، أو أحــكام صــادرة عــن المحكمــة الدائمــة للعــدل الدول ــم الدول كانــت صــادرة عــن التحكي
وأخيــراً فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة العــدل الدوليــة. وحتــى يتحقــق الاســتخدام المنصــف 
ــة  ــدول لتنســيق جهودهــا فــي حماي ــك ال ــدول الحــوض النهــري، يجــب أن تتعــاون تل والمعقــول ل

وتنميــة مــوارد ذلــك النهــر، ومــن ثــم اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف.

ــاري  ــة، المج ــوارد النهري ــة الم ــول، حماي ــاع المنصــف والمعق ــدأ الانتف ــة: مب ــات الدال الكلم
ــري. ــوض النه ــة، دول الح المائي

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

U(8(038(3@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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أولاً- المقـدمــة: 

ــة ويعكــس  ــروع علمي ــام عــدة ف ــرة- تحظــى باهتم ــارات كثي ــاه -لاعتب ــا المي أصبحــت قضاي
ــل  ــا، وتحلي ــة وإدارته ــوارد المائي ــع الم ــث توزي ــن حي ــا م ــذه القضاي ــاع ه ــا اتس ــا وتعدده تفرعه
العلاقــات الدوليــة ذات الصلــة. وقــد بــدأ الاهتمــام بالقانــون للأنهــار الدوليــة فــي الســنوات الأولــى 
مــن القــرن العشــرين عندمــا بــدأت العلاقــات الدوليــة المتعلقــة باســتخدام ميــاه الأنهــار الدوليــة، كمــا 
زاد الاهتمــام بهــذا القانــون باعتبــاره أحــد الفــروع الحديثــة للقانــون الدولــي عندمــا زادت حاجــة 

الشــعوب إلــى الميــاه العذبــة، وتنــوع اســتخدامات ميــاه الأنهــار الدوليــة.

ــطحية  ــاه الس ــبكة المي ــه "ش ــة بأن ــاه الدولي ــبكة المي ــوم ش ــاً لمفه ــي طبق ــر الدول ــرف النه يع
والجوفيــة التــي تشــكل بحكــم علاقتهــا الطبيعيــة ببعضهــا البعــض كلاً واحــداً وتتدفــق صــوب نقطــة 

ــة )))". ــي دول مختلف ــع أجــزاؤه ف وصــول مشــتركة وتق

ــن  ــا م ــة مصــدراً مهمًّ ــم المتمدين ــا الأم ــي أقرته ــة الت ــة العام ــادئ القانوني ــد أضحــت المب وق
ــن مــن  ــادئ بي ــك المب ــل تل ــي حــول تأصي ــه الدول ــلاف الفق ــي، ورغــم اخت ــون الدول مصــادر القان
أســندها إلــى القانــون الدولــي وآخــر أســندها إلــى النظــم القانونيــة الداخليــة، ورغــم هــذا الخــلاف 
ــإن  ــي، ف ــون الدول ــن مصــادر القان ــون كمصــدر م ــة للقان ــادئ العام ــف موضــوع المب ــذي اكتن ال
الغالــب فقهــاً وقضــاءً أن المقصــود بهــذه المبــادئ العامــة هــي مبــادئ القانــون الوطنــي فــي مختلــف 
الأنظمــة القانونيــة وهــو الأمــر الــذي تؤيــده عبــارة "الأمــم المتمدينــة" فضــلاً عــن افتقــار القانــون 

الدولــي إلــى المبــادئ العامــة للقانــون.

ــراض  ــة للأغ ــاه الدولي ــاري المي ــتخدام مج ــون اس ــي قان ــة ف ــر الزاوي ــدأ حج ــذا المب ــل ه يمث
غيــر الملاحيــة. ويعنــي اســتخدام ميــاه المجــرى المائــي الدولــي مــن قبــل جميــع الــدول المشــتركة 
فيــه بطريقــة منصفــة ومعقولــة وهــذا يقتضــي موازنــة جميــع العوامــل ذات الصلــة، وكــذا مقارنــة 
الفوائــد التــي تنتــج مــن الاســتعمال مــع الأضــرار التــي قــد تصيــب مصالــح إحــدى دول المجــرى)2).

وتوزيــع الميــاه بيــن دول المجــرى الواحــد ســيكون علــى أســاس المســاواة فــي الحقــوق وليــس 
الحصــص، أي أن دول المجــرى لهــا الحــق المتســاوي فــي اســتغلال مياهــه مــن أجــل تحقيــق أكبــر 

وفي هذا السياق قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية نهر الأودر "أنَّ للدول النهرية مصلحة جماعية   (((

أو  المتقابلة  الدول  جانب  من  الدولية  الأنهار  لمياه  العادل  الاستخدام  في  مشتركاً  قانونياً  حقاً  وبالتالي  طبيعية، 
المتجاورة؛ ويحتم ذلك مساواة كل الدول النهرية في استخدام مجرى النهر واستبعاد أية ميزة تفضيلية لصالح أية 

CPJI,Ser.A,No.23,1929.P27 :دولة بالنسبة للدول الأخرى." راجع

(2( Richard pasily, adversaries into partners: international water law and the equitable 
sharing of downstream benrfits, melboum Journal of international law. vol )3(, 
2002, p.283. 
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فائــدة ممكنــة لــكل دول المجــرى، بهــدف تحقيــق إشــباع أكبــر قــدر ممكــن مــن حاجاتهــا ))).

وقــد اهتمــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للاســتخدامات غيــر الملاحيــة للمجــاري المائيــة الدوليــة 
)مايــو 997)(، بإبــراز مبــدأ "الانتفــاع والمشــاركة المنصفيــن والمعقوليــن" كأســاس لتقاســم الميــاه 
المشــتركة فــي أحــواض الأنهــار الدوليــة. والبــاب الثانــي مــن اتفاقيــة قانــون اســتخدام المجــاري 
المائيــة الدوليــة فــي الأغــراض غيــر الملاحيــة هــو صميــم الاتفاقيــة. وهــو يتضمــن ثلاثــة مبــادئ 
ــاع  ــي: الانتف ــادئ ه ــذه المب ــه؛ ه ــل دول ــن قب ــي م ــرى المائ ــاع بالمج ــة الانتف ــم كيفي ــة لتنظي عام
ــزام  ــأن، والالت ــي ضــرر ذي ش ــبب ف ــدم التس ــزام بع ــولان، والالت ــان والمعق ــاركة المنصف والمش

العــام بالتعــاون. 

وقــد ورد مبــدأ الانتفــاع والمشــاركة المنصفيــن والمعقوليــن فــي رأس قائمــة المبــادئ العامــة 
ــوت  ــي احت ــة الت ــن الاتفاقي ــة م ــادة الخامس ــة الم ــترعى صياغ ــة، وتس ــا الاتفاقي ــوم عليه ــي تق الت

ــة )2). ــاه الدولي ــون مجــارى المي ــه البعــض حجــر الأســاس فــي قان ــذي يــرى في ــدأ، وال المب

ولقــد نشــأ هــذا المبــدأ بدايــةً فــي رحــاب الــدول الفيدراليــة، مثــل: سويســرا وألمانيــا والولايــات 
ــن  ــات بي ــي المنازع ــا ف ــي فصله ــه ف ــراً علي ــا كثي ــدت محاكمه ــث اعتم ــة، حي ــدة الأمريكي المتح

ــة المشــتركة بينهــا)3). ولاياتهــا بشــأن اســتخدام المجــاري المائي

)4)907). وانتهت  العليا الأمريكية في قضية كنساس ضد كلورادو عام  المحكمة  وقد طبقته 
تبنى  الولايتين. وقد  للمياه بين  المنصف  المحكمة في حكمها إلى ضرورة احترام مبدأ الاستخدام 
القانون الدولي هذا المبدأ؛ حيث تم تضمينه بالعديد من الاتفاقيات الدولية، وذلك نظراً للأهمية التي 
يحظى بها، ومن أشهر تلك الاتفاقيات: تلك المبرمة بين الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس عام 
960)، والتي تم على أساسها تقسيم حصص المياه بين الدولتين، والتي مُنحت الهند بموجبها نسبة 

التساوي في  يعني  المنصف لا  فإن الاستخدام  ثمََّ  النهر، ومن  مياه  80 % من  20 % وباكستان 

الحصص المائية بين الدول المجرى المائي الواحد.

((( Bantita pichyakorn, sutainable development and international watercourses agreements 

the Mekong and the Rhine ,2002, p.6.

الثالث  السنوي  المؤتمر   ،(997 لعام  الدولية  المياه  مجاري  بشأن  المتحدة  الأمم  اتفاقية  علوان،  يوسف  محمد   (2(

المستقبل،  دراسات  مركز   – أسيوط  جامعة  )الناشر  والعشرين  الحادي  القرن  وتحديات  العربية  المياه   –
998)م(،ص:)2).

هشام محمد الشافعي، الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشؤون  الملاحية وفقاً لقواعد القانون الدولي   (3(

العام،)القاهرة:المركز القومي للإصدارات القانونية،2020م(، ط)،ص: ))).

للمزيد عن تفاصيل القضية   (4(

http://www.superme.justia.com/cases/federal/206/46/case.html 
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ثانياً- أهمية البحث:  

تتمثل أهمية البحث في الآتي:

ــق 	  ــي تحقي ــل ف ــذي يتمث ــه وال ــة لموضوع ــة الملحوظ ــن الأهمي ــث م ــة البح ــق أهمي تنبث
ــري. ــوض النه ــدول الح ــول ل ــف والمعق ــاع المنص الانتف

الســعي إلــى توضيــح كيفيــة الانتفــاع بالمجــرى المائــي وتنميتــه بغيــة الانتفــاع بــه بصورة 	 
مثلــى ومســتدامة والحصــول علــى فوائــد منــه مــع مراعــاة مصالــح دول المجــرى المائــي 

المعنيــة، علــى نحــو يتفــق مــع توفيــر الحمايــة الكافيــة للمجــرى المائــي.

الإســهام فــي إثــراء المكتبــات العلميــة المتخصصــة فــي القانــون الدولي ونشــره وتطويره؛ 	 
وذلــك لأن مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول مــن المبــادئ الهامــة فــي مجــال اســتخدام 
ــدول نتيجــة  ــن ال ــة بي ــد مــن المشــكلات الدولي ــر العدي ــذي يثُي ــة، وال ــاه الأنهــار الدولي مي

لتعــارض مصالحهــا عنــد اســتخدام ميــاه المجــرى المائــي.

ثالثاً- إشكالية البحث:

تســتعرض الباحثــة فــي إطــار هــذه الدراســة، واحــدة مــن أبــرز الإشــكاليات والأفــكار التــي 
يقــوم عليهــا بنيــان القانــون الدولــي، والتــي تأثــرت علــى مــر العصــور بالظروف السياســية الســائدة 
خــلال كل عصــر؛ وهــو مــا يبــدو ظاهــراً خــلال واقعنــا المعاصــر، مــن مواقــف الــدول الكبــرى 
والقــوى العظمــى مــن ســعيها لتحقيــق مصالحهــا بانتهــاك هــذا المبــدأ والتلاعــب بالقانــون؛ وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بموضــوع الأنهــار الدوليــة.

وتتمحورمشكلة الدراسة حول تساؤل رئيس وهو:

مــا أهــم المبــادئ القانونيــة الأساســية الحاكمــة لاســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي . )
الأغــراض غيــر الملاحيــة؟

وهناك تساؤلات فرعية يثيرها موضوع البحث مما يقتضي بيانه ودراسته منها:

ما المقصود بمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول؟	 

ما العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول بمجرى مائي دولي؟	 

ما أهم الاتفاقيات الدولية التي تنظم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول؟	 

ما الصعوبات التي تواجهها الاتفاقيات التي تنظم مجرى هذه المياه؟	 
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رابعاً- أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

معرفة مدلول مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.. )

بيــان مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول وهــو مــن أهــم المبــادئ الأساســية الحاكمــة . 2
ــة. ــة فــي الأغــراض غيــر الملاحي ــة الدولي لاســتخدام المجــاري المائي

التبصير بالابعاد الحقيقية لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.. 3

توضيح أهم الإتفاقيات الدولية المنظمة لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول.. 4

ــي ضــوء . 5 ــول ف ــاع المنصــف والمعق ــدأ الانتف ــة بشــأن مب اســتعراض الممارســات الدولي
ــن. ــم الدوليي أحــكام القضــاء والتحكي

خامساً- منهج البحث:

ــوص  ــل نص ــى تحلي ــوم عل ــذي يق ــي ال ــي والتحليل ــج الوصف ــى المنه ــث عل ــذا البح ــد ه يعتم
الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول باعتبــاره مــن أهــم المبــادئ العامــة 
ــة  ــات الدولي ــان أهــم الاتفاقي ــة المشــتركة، وبي ــار الدولي ــاه الأنه ــات اســتخدام مي ــي تنظــم عملي الت
التــي تنظــم مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول فــي المجــرى المائــي الدولــي، وبيــان مــدى تطبيــق 
المبــادئ القانونيــة التــي تحكــم اســتخدام ميــاه المجــاري المائيــة الدوليــة علــى صعيــد الممارســات 

الدوليــة.

سادساً- خطة البحث:

المبحث الأول: ماهيـة مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

المطلب الأول: مفهوم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول  

المطلب الثاني: عوامل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول

المطلب الأول: الممارسة الدولية لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

المطلب الثاني: تقييم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول 
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الخاتمة:

أولاً- النتائج:

ثانياً- التوصيات:

المبحث الأول: ماهيـة مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول
مبــدأ الاســتخدام العــادل والمعقــول يعــد مــن أهــم مبــادئ القانــون الدولــي للأنهــار وأهــم معاييــر 
ــة  ــع الممكن ــى أقصــى المناف ــه الحصــول عل ــة، والمقصــود ب ــة الدولي ــاه المجــاري المائي تقاســم مي
ــف الضــرر  ــع تخفي ــا، م ــن احتياجاته ــن م ــدر ممك ــر ق ــاء بأكب ــي، والوف ــر الدول ــع دول النه لجمي

والاحتياجــات التــي لــم يتــم الوفــاء بهــا لتلــك الــدول.

ومــن المعلــوم أن النصيــب العــادل والمعقــول لا يعنــي أبــداً أن كل دولــة نهريــة تأخــذ نصيبــاً 
ــا  ــتعمال والمزاي ــة بالاس ــرى المعني ــدول الأخ ــن ال ــا م ــب غيره ــال بنصي ــام والكم ــاوياً بالتم مس
المســتمدة مــن النهــر، بــل إن المبــدأ يعنــي فقــط أن لــكل دولــة الحــق فــي اســتخدام ميــاه المجــرى 
المائــي والاســتفادة منــه علــى نحــو عــادل ومنصــف، حتــى ولــو كانــت هنــاك دول أخــرى تأخــذ 

ــاه))). حصــة أكبــر أو أقــل مــن حصتهــا فــي المي

إن الحصــول علــى أفضــل انتفــاع وفوائــد هــو الهــدف الــذي تســعى إليــه دول المجــرى المائــي 
عنــد الانتفــاع بالمجــرى المائــي الدولــي، والحصــول علــى أفضــل انتفــاع وفوائــد لا يعنــي تحقيــق 
الاســتخدام الأقصــى أو الاســتخدام الأكثــر فعاليــة ســواء مــن الناحيــة الاقتصاديــة، أو فيمــا يتعلــق 
بتجنــب الهــدر، أو بــأي معنــى آخــر ينبغــي أن يكــون لهــا ادعــاء قــوي فــي اســتخدام دول المجــرى 
المائــي، وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن للوفــاء بجميــع احتياجاتهــا، وفــي الوقــت ذاتــه تخفيــف الضــرر 
ــادل  ــاع الع ــق الانتف ــن تحقي ــذا يمك ــى حــد، وهك ــى أدن ــا إل ــكل منه ــاة ل ــر الملب أو الاحتياجــات غي

والمنصــف)2).

ومــن خــلال هــذا المبحــث ســوف نتعــرف علــى ماهيـــة مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول 
مــن خــلال مطلبيــن:

المطلب الأول: مفهوم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول  

المطلب الثاني: عوامل مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

هشام محمد الشافعي، الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية وفقاً لقواعد القانون الدولي   (((

العام، )القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية،2020م(، ط)،ص:118-119.

طالب عبد౫ಋ فهد العلوانى، المجاري المائية الدولية في بعض الدول العربية )الهلال الخصيب( في ضوء اتفاقية   (2(

الأمم المتحدة للأنهار الدولية، )الإسكندرية: دار الفكر الجامعي،7)20م(،ط)، ص:53.
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المطلب الأول: مفهوم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

ــة  ــة عادل ــده بطريق ــر فوائ ــم دول النه ــول أن تتقاس ــف والمعق ــاع المنص ــدأ الانتف ــد بمب يقص
ورشــيدة. ووفقــاً لهــذا المبــدأ، يعُــدّ النهــر الدولــي وحــدة واحــدة، تتقاســم دولــه فوائــده؛ أي يكــون 
ــذي يمــر بإقليمهــا، فلهــا حــق فــي  ــة حــق فــي الانتفــاع والاســتفادة مــن النهــر ال ــة نهري ــكل دول ل
ــي.  ــس النهــر الدول ــاع بنف ــاركها الانتف ــي تشُ ــدول الأخــرى الت ــة بالنســبة لل ــة ومعقول حصــة عادل

ــي  ــوق لا يعن ــي الحق ــاواة ف ــدأ المس ــح أن مب ــة 997)، لتوض ــن اتفاقي ــادة 5 م ــت الم ــد أت لق
ــي  ــن يعن ــاه، لك ــن المي ــاوية م ــة متس ــى حص ــي عل ــرى المائ ــن دول المج ــة م ــول كل دول حص
بالأحــرى وجــود حــق لــكل دولــة فــي الانتفــاع بالميــاه بطريقــة منصفــة))). أي أن تأخــذ كل دولــة 

ــة)2). ــة ومنصف ــاواة عادل ــون المس ــي أن تك ــه يعن ــا، ولكن ــاوياً لغيره ــاً مس نصيب

يســتند هــذا المبــدأ إلــى مبــدأ "المســاواة فــي الســيادة" بيــن الــدول النهريــة، والــذي يعنــي أن 
للــدول النهريــة "حقوقــاً متســاوية ". بتعبيــر أدق يكــون لهــذه الــدول حقوقــاً متبادلــة الصلــة فيمــا 
ــة  ــيادة الإقليمي ــدأ الس ــي مب ــدوره ف ــد ب ــوم يتجس ــذا المفه ــي. وه ــرى المائ ــتخدام المج ــق باس يتعل
ــاه كيفمــا تشــاء  ــة الحــق الســيادي فــي اســتخدام المي ــذي يعنــي بوجــه عــام:"أن للدول المحــدودة ال

ــدول الأخــرى". ــد بواجــب عــدم إلحــاق ضــرر بال ــر أن هــذا الحــق مقي داخــل إقليمهــا، غي

والهــدف مــن الانتفــاع المنصــف هــو تحقيــق الاســتفادة المثلــى والمســتدامة مــن النهــر، 
ــر)3). ــيم النه ــه تقس ــس هدف ــة، ولي ــة دول ــب أي ــن أن يصي ــذي يمك ــرر ال ــض الض وخف

أولاً- مفهوم الانتفاع المنصف والمعقول في أعمال الهيئات العلمية الدولية:

مفهوم مبدأ الاستخدام في إطار أعمال مجمع القانون الدولي:. )

 نصــت المــادة الثانيــة مــن قــرار المجمــع فــي دورتــه المنعقــدة فــي عــام )96) بســالزبورج 
والمعنيــة بالمبــادئ المنظمــة للاســتخدامات غيــر الملاحيــة لميــاه الأنهــار الدوليــة علــى أنــه "مــن 
ــي  ــون الدول ــا القان ــي يحدده ــد الت ــاً للقواع ــدود وفق ــرة للح ــاه العاب ــتخدام المي ــة اس ــق كل دول ح
ــدول  ــي مــن قواعــد فــي هــذا المجــال ويتحــدد هــذا الحــق بمــا لل ــون الدول ومــا يقــره مجمــع القان

لهيب صبري ديوان الطائي، الأحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية المستخدمة لأغراض غير ملاحية، رسالة   (((

الشرق الأوسط – كلية  )الناشر جامعة  العام،  القانون  الماجستير في  لمتطلبات الحصول على درجة  استكمالاً 
الحقوق،))20(،ص:32.

دار  والتعاون،)مصر-القاهرة،الناشر  الصراع  آفاق   – النيل  مياه  وأزمة  مصر  طايع،  سلمان  محمد   (2(

الشروق،2)20(،ط)، ص:274.

وائل علام، العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم الإضرار في قانون الأنهار الدولية )أولوية أم تكامل(،   (3(

مجلة الحقوق، كلية القانون – جامعة الشارقة، المجلد2)،عدد2،ص:56).
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الأخــرى المشــتركة فــي ذات المجــرى مــن حقــوق اســتخدامه بالمجــرى المائــي أو الحــوض 
الهيدروجرافــي)))".

وفــي حالــة الخــلاف بيــن الــدول المشــتركة فــي اســتخدام المــورد الواحــد نجــد أن المــادة الثالثــة 
أوصــت تلــك الــدول باللجــوء إلــى التســوية علــى أســاس مــن الإنصــاف ومراعــاة الحاجــات المائيــة 
ــدأ  ــدم نجــد أن مب ــى مــا تق ــة وكــذا الظــروف الأخــرى المرتبطــة بهــا، وتأسيســاً عل ــدول المعني لل
الاســتخدام المنصــف والمعقــول يتمثــل هنــا فيمــا ورد بنــص المــادة الثانيــة والتــي ربطــت بيــن حــق 
دولــة مشــتركة فــي اســتخدام مجــرى مائــي وحــق دولــة أخــرى فــي اســتخدام ميــاه نفــس المجــرى 
وفقــاً لمبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي المقــررة فــي هــذا الصــدد )2)، كمــا كان لهــذا المجمــع الســبق 
فــي الإشــارة إلــى إبــراز مفهــوم الإنصــاف، وإن كان هــذا المفهــوم قــد جــاء مجمــلاً دون الإشــارة 

إلــى المعاييــر والأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا المبــدأ.

مفهوم مبدأ الاستخدام المنصف في إطار رابطة القانون الدولي:. 2

في ظل قواعد هلسنكي لعام 966): أ. 

ــول  ــف والمعق ــتخدام المنص ــدأ الاس ــى مب ــنكي عل ــد هلس ــن قواع ــة م ــادة الرابع ــت الم نص
ــول مــن  ــب منصــف ومعق ــي نصي ــة ف ــا الإقليمي ــة الحــق داخــل حدوده ــكل دول ــررت أن ل ــأن ق ب

ــي)3). ــرف الدول ــوض الص ــاه ح ــدة لمي ــتخدامات المفي الاس

الاستخدام المنصف في إطار قواعد برلين 2004: ب. 

ــد  ــوارد بقواع ــف ال ــتخدام المنص ــدأ الاس ــا لمب ــن تعريفه ــي م ــون الدول ــة القان ــت رابط عدل
هلســنكي، وذلــك بنصهــا فــي المــادة 2) مــن قواعــد برليــن علــى أن "الــدول المشــتركة فــي حــوض 
صــرف واحــد، تديــر ميــاه الحــوض بطريقــة منصفــة مــع مراعــاة القيــود والواجبــات التــي يفرضها 
الالتــزام بعــدم إحــداث الضــرر الجوهــري، بالإضافــة إلــى قيــام هــذه الــدول بتنميــة واســتخدام ميــاه 
الحــوض بقصــد تحقيــق الاســتخدام الرشــيد والمســتدام، مــع أخذهــا فــي الاعتبــار مصالــح الــدول 

((( Every state has the Right to utilize waters which traverse or International law and 
in particular، those resulting from the border its territory، subject to the limits 
imposed provisions which follow. The right is limited by the of utilization of other 
states interested in the same watercourse or hydrographic basim ”, IDI: Session de 
Salzburg, 1961, P.382.

العربية،2003م(  النهضة  العام"،)القاهرة:دار  الدولي  القانون  لدراسة  "مقدمة  عامـر،  الدين  صلاح   (2(

ص:7)4–ص:8)5.

)3) مساعد عبد العاطي شتيوي، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية – دراسة تطبيقية 

على سد النهضة الأثيوبي، )القاهرة: دار النيل للنشر والطباعة والتوزيع، 6)20م(، ط)،ص:52.
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المشــتركة معهــا فــي الحــوض ذاتــه )))".

الدولي واتفاقية الأمم  القانون  المنصف والمعقول في إعمال لجنة  ثانياً- مفهوم الاستخدام 
المتحدة لعام 1997 

الاستخدام المنصف في إطار أعمال لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة: . )

ــم  ــة الأم ــاً لصياغــة أعضــاء لجن ــة، وفق ــة لمســودة الاتفاقي ــى والثاني ــان الأول جــاءت القراءت
ــى  ــث جــاء النــص عل ــة نفســها، حي ــوارد بالاتفاقي ــلاً عــن النــص ال ــة قلي المتحــدة بصــورة مختلف
نحــو أكثــر تفصيــلاً ووضوحــاً، فقــد أظهــرت الفقــرة الأولــى مــن المســودة الاســتحقاقات المتبادلــة 
بيــن الــدول المشــتركة فــي مجــرى مائــي واحــد، والمتمثلــة فــي ضــرورة قيــام كل دولــة باســتخدام 
ــتخدام  ــق الاس ــد تحقي ــك بقص ــة، وذل ــة ومعقول ــة منصف ــي بطريق ــي الدول ــرى المائ ــوض المج ح
ــص المســودة أن مباشــرة  ــة مــن ن ــرة الثاني ــرزت الفق ــد أب ــي ذات الأمــر فق ــل للمجــرى، وف الأمث
الاســتخدام المنصــف والمعقــول تحقــق المشــاركة بيــن دول المجــرى الواحــد فــي تنميتــه وإدارتــه، 
ومــا تتضمنــه هــذه المشــاركة مــن التــزام التعــاون مــن أجــل تنميتــه وحمايتــه، كمــا أوجــب النــص 
ــن  ــي. ويمك ــرى المائ ــة للمج ــة اللازم ــات الحماي ــن مقتضي ــاف وبي ــن الإنص ــاق بي ــق الاتس تحقي
القــول بــأن هــذا النــص يعنــي الجمــع بيــن كميــة وجــودة الميــاه، فــي إطــار مفاهيــم تهــدف لتحقيــق 

ــه بيــن دول المجــرى الواحــد)2).  الاتســاق والتــوازن المرغــوب في

مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول في إطار اتفاقية الأمم المتحدة 997): . 2

جــاءت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة عــام 997) بشــأن قانــون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في 
غيــر الأغــراض الملاحيــة بصياغــة مغايــرة عــن الصياغــة الــواردة بالقراءتيــن الأولــى والثانيــة 
ــت  ــد أضاف ــب الأول: فق ــي الجان ــن، فف ــي جانبيي ــك ف ــل ذل ــي، وتمث ــون الدول ــة القان لمشــروع لجن
ــتخدام  ــدد الاس ــي ص ــن ف ــودة القراءتي ــن مس ــى م ــرة الأول ــواردة بالفق ــارة ال ــى العب ــة عل الاتفاقي
الأمثــل فــي عبــارة "بهــدف تحقيــق الاســتخدام الأمثــل والمســتدام"، وذلــك بزيــادة لفــظ "مســتدام" 
إلــى عبــارة الاســتخدام الأمثــل. أمــا عــن الجانــب الثانــي، فقــد أضافــت الاتفاقيــة فــي الفقــرة الأولــى 
ــرى  ــح دول المج ــبان مصال ــي الحس ــذ ف ــع الأخ ــارة م ــى عب ــتدامة" إل ــة المس ــظ "التنمي ــاً لف أيض
المائــي المعنيــة، ويلاحــظ أن إضافــة ذلــك اللفــظ إنمــا كان مرجعــه الاهتمــام الدولــي الكبيــر بتحقيــق 

الإنصــاف بيــن الأجيــال الحاضــرة والمســتقبلية فــي توزيــع المــوارد المائيــة)3).

هشام محمد الشافعي، الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية وفقاً لقواعد القانون الدولي   (((

العام، مرجع سابق، ص:)2).

مساعد عبد العاطي شتيوي، القواعد القانونية التي تحكم استخدامات الأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية   (2(

دراسة تطبيقية على نهر النيل، رسالة لنيل درجة الدكتوراة )الناشر جامعة القاهرة-كلية الحقوق،967)م(،ص:88.

(3( FAO Legislative Study No.65:”Sources of international water law“, Rome,1998, 
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ويهــدف مبــدأ التنميــة المســتدامة إلــى محاولــة التوفيــق بيــن التنميــة الاقتصاديــة وحمايــة البيئة؛ 
لــذا تــم تعريفــه بــأن "التنميــة التــي تواجــه حاجــات الحاضــر دون حرمــان الأجيــال المســتقبلية مــن 

حاجاتهم)))".

المطلب الثاني: ضوابط اعمال مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

يعــد هــذا المبــدأ بمثابــة تنظيــم لمجموعــة النتائــج التــي تفســر نظريــة الســيادة الإقليميــة المقيــدة، 
وهــي تمنــح الحــق لــكل دولــة مــن الــدول المشــاركة فــي الحــوض النهــري فــي الانتفــاع الرشــيد 
ــد  ــن قواع ــة م ــادة الخامس ــاً للم ــذا طبق ــا، وه ــترك فيه ــي يش ــة الت ــوارد المائي ــن الم والمنصــف م
ــة  ــون المجــاري المائي ــم المتحــدة لقان ــدة الأم ــن معاه ــادة الخامســة م ــاً للم ــك طبق هلســنكي، وكذل
997)، ويرجــع هــذا المبــدأ )الاســتخدام المنصــف والرشــيد( إلــى الأصــل فــي الحقــوق والمســاواة 

فــي الســيادة بيــن الــدول، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة المســاواة فــي الأنصبــة بيــن الــدول فــي الموارد 
المائيــة المشــتركة، ولكــن الإنصــاف هنــا يرتبــط بالعوامــل المختلفــة المرتبطــة بهــا الــدول)2).

يتحــدد الانتفــاع المنصــف والمعقــول عــن طريــق الأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع العوامــل ذات 
الصلــة. وقــد ســعت الجهــود الدوليــة لتحديــد هــذه العوامــل علــى النحــو التالــي: 

أولاً- قرار دوبروفنيك )1956(

فــي مؤتمرهــا المنعقــد بدوبروفنيــك )كرواتيــا(، أصــدرت رابطــة القانــون الدولــي قــراراً جــاء 
ــى  ــن عل ــلاه، يتعي ــة أع ــادة الثالث ــي الم ــوارد ف ــام ال ــدأ الع ــة للمب ــة: " بالموافق ــه الخامس ــي مادت ف
الــدول المطلــة علــى الأنهــار الدوليــة عنــد وضــع اتفاقــات، وكذلــك الــدول أو المحاكــم عنــد تســوية 
المنازعــات، أن تــوازن بيــن الفائــدة التــي تحققهــا دولــة مــا والخســارة الحادثــة لدولــة أخــرى جــراء 
اســتخدام معيــن للميــاه. لهــذا الغــرض، العوامــل التاليــة مــن بيــن أمــور أخــرى، ينبغــي أن تؤخــذ 

بعيــن الاعتبــار:

حق كل منهما في استخدام معقول للمياه؛أ. 

مدى اعتماد كل دولة على مياه هذا النهر؛ب. 

P.3(

((( Katak B. Malla, the regime of international watercourses, progresses and paradigms 

Regarding uses and environmental protection, Department of law, stockhoim 
university, 2005., P.74.

هالة محمد عصام الدين، التسوية السلمية لمنازعات الأنهار الدولية، )دولة الإمارات العربية المتحدة-الشارقة:   (2(

الناشر دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر،4)20م(، ص:67.
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المكاســب الاجتماعيــة والاقتصاديــة المقارنــة التــي تعــود علــى كل منهمــا وعلــى جماعــة ج. 
النهــر بأكملهــا؛

الاتفاقات الموجودة سلفاً بين الدول المعنية؛د. 

التخصيص الموجود سلفاً للمياه لكل دولة )))".ه. 

ثانياً- قواعد هلسكني )1966(

نصت المادة الخامسة على ما يلي:

مــا يعــد حصــة معقولــة وعادلــة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة الرابعــة يتحــدد فــي ضــوء . )
جميــع العوامــل ذات الصلــة فــي كل حالــة علــى حــدة.

ــر . 2 ــن لاتقتص ــي )ولك ــار مايل ــن الاعتب ــذ بعي ــي تؤخ ــة الت ــل ذات الصل ــن العوام تتضم
ــا(: عليه

جغرافيــة الحــوض، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص مــدى منطقــة شــبكة الصــرف أ. 
فــي إقليــم كل دولــة مــن دول الحــوض.

هيدرولوجيــة الحــوض بمــا فــي ذلــك علــى علــى وجــه الخصــوص مســاهمة كل دولــة مــن ب. 
دول الحــوض فــي الميــاه.

المناخ المؤثر على الحوض.ج. 

الانتفاع السابق بمياه الحوض، بما في ذلك على وجه الخصوص الانتفاع القائم.د. 

الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض.ه. 

السكان الذي يعتمدون على مياه الحوض في كل دولة من دول الحوض.و. 

ــن دول ز.  ــة م ــكل دول ــة ل ــات الاقتصادي ــة الحاج ــة لتلبي ــائل البديل ــة للوس ــف المقارن التكالي
ــوض. الح

توافر موارد أخرى.ح. 

تجنب الفقد غير الضروري في الانتفاع بمياه الحوض.ط. 

وائل علام، العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم الإضرار في قانون الأنهار الدولية )أولوية أم تكامل(،   (((

مرجع سابق، ص:62).
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ــي ي.  ــاركة ف ــدول المش ــن ال ــر م ــدة أو أكث ــض واح ــة لتعوي ــة العملي ــن الناحي ــدوى م الج
الحــوض كوســيلة لتســوية التعارضــات بيــن الاســتخدامات.

الدرجــة التــي وفقــاً لهــا يتــم إشــباع حاجــات دولــة مــن دول الحــوض، دون حــدوث ضــرر ك. 
جوهــري لدولــة مشــتركة فــي الحوض.

يتحــدد الــوزن الــذي يعطــى لــكل عامــل مــن هــذه العوامــل وفقــاً لأهميتــه بالمقارنــة مــع . 3
ــة،  ــة ومنصف ــو حصــة معقول ــا ه ــد م ــي تحدي ــة. ف ــل الأخــرى ذات الصل ــة العوام أهمي
ــى  ــتنتاج عل ــى إس ــل إل ــاً والتوص ــا مع ــر فيه ــن النظ ــة يتعي ــل ذات الصل ــع العوام جمي

أساســها ككل )))".

ثالثاً- اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997

ــة  ــة اســتخدام المجــاري المائي ــى كفال ــة تهــدف إل ــةً إطاري ــم المتحــدة، اتفاقي ــة الأم ــد اتفاقي تع
ــى  ــورة مثل ــتخدامها بص ــز اس ــا، وتعزي ــا، وحمايته ــا، وإدارته ــاظ عليه ــا والحف ــة، وتنميته الدولي
ــواب، وتتألــف  ــى ســبعة أب ــة إل ــال الحاضــر والمســتقبل. وتنقســم الاتفاقي ــل أجي ومســتدامة مــن قب
مــن 37 مــادة. إضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن الاتفاقيــة مرفقــاً بشــأن "التحكيــم " يتألــف مــن 4) مــادة، 
يتنــاول البــاب الثانــي أهــم مبــادئ الاتفاقيــة وهــو "مبــدأ الانتفــاع والمشــاركة المنصــف والمعقــول 

.(2("

تهــدف المــادة السادســة إلــى تقديــم وســيلة تســاعد الــدول فــي تنفيــذ قاعــدة الانتفــاع المنصــف 
والمعقــول الــواردة فــي المــادة الخامســة. وعلــى ذلــك، فإنــه ليــس الهــدف هــو التقســيم المتســاوي 
لميــاه المجــرى المائــي الدولــي بيــن دول المجــرى المائــي. ولهــذا الغــرض، تنــص المــادة السادســة 
ــم يمكــن  ــة، ومــن ث ــة -بالعوامــل والظــروف ذات الصل ــى قائمــة استرشــادية -وليســت حصري عل
اللجــوء إلــى عوامــل أخــرى لــم تــرد فــي القائمــة. فالتنــوع الكبيــر فــي المجــاري المائيــة الدوليــة 
يجعــل مــن المســتحيل وضــع قائمــة شــاملة مــن العوامــل. فبعــض العوامــل المذكــورة قد تكــون ذات 
صلــة فــي حالــة معينــة بينمــا البعــض الآخــر قــد لا يكــون. وكمــا أشــارت لجنــة القانــون الدولــي فــي 
تعليقهــا لا يوجــد تــدرج بيــن هــذه العوامــل، نظــراً لأن بعضهــا قــد يكــون أكثــر أهميــة فــي حــالات 

معينــة فــي حيــن أن البعــض الآخــر قــد يســتحق منحــه أهميــة أكبــر فــي حــالات أخــرى )3).

وائل علام، العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم الإضرار في قانون الأنهار الدولية )أولوية أم تكامل(،   (((

مرجع سابق، ص:162-163.

مركز  )الناشر  الدولية،  المائية  للمجاري  المتحدة  الأمم  واتفاقية  العربية  الأقطار  سلمان،  أحمد  محمد  سلمان   (2(

دراسات الوحدة العربية، المجلد 37،عدد 433، 5)20م(،ص67).

وائل أحمد علام، حوض نهر النيل في إطار القانون الدولي،)مصر:دار النهضة العربية،4)20م(،ص45).  (3(

������� 20-3.indd   45������� 20-3.indd   45 9/24/2023   2:32:01 AM9/24/2023   2:32:01 AM



مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غ� الملاحية ) 34 - 64 (

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 463

وبنــاء علــى الفقــرة الأولــى "يتطلــب الانتفــاع بمجرى مائــي دولي بطريقــة منصفــة ومعقولة"، 
بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 5، أخــذ جميــع العوامــل والظــروف ذات الصلــة فــي الاعتبــار. " 
فيتُطلــب مــن الــدول -ســواء بنفســها أو مــن خــلال لجــان فنيــة أو هيئــة مشــتركة أو طــرف ثالــث -أن 

تأخــذ فــي الاعتبــار، علــى نحــو مســتمر، جميــع العوامــل ذات الصلــة الــواردة فــي القائمــة التاليــة:

العوامــل الجغرافيــة والهيدروغرافيــة والهيدرولوجيــة والمناخيــة والإيكولوجيــة والعوامل أ. 
الأخــرى التــي لهــا صفــة طبيعيــة: وتتضمــن هــذه العوامــل الصفــات المختلفــة للمجــرى 
المائــي، وهــي تشــمل مجموعــة مــن العوامــل الطبيعيــة والماديــة التــي تحدد كميــة ونوعية 
الميــاه، ومعــدل التدفــق، ومواســم هطــول الأمطــار، والعلاقــة الماديــة بين المجــرى المائي 
وكل دولــة مــن دولــه. وتشــمل "العوامــل الجغرافيــة" طــول المجــرى المائــي فــي إقليــم 
كل دولــة مــن دولــه، وتشــمل العوامــل "الهيدروغرافيــة" بصفــة عامــة القيــاس والوصــف 
ورســم خرائــط الميــاه. وتتعلــق العوامــل "الهيدرولوجيــة "، فــي جملــة أمــور، بخصائــص 
الميــاه، بمــا فــي ذلــك تدفــق الميــاه وتوزيعهــا، بمــا فــي ذلــك مســاهمة الميــاه فــي المجــرى 
المائــي مــن قبــل كل دولــة مــن دول المجــرى المائــي. وقــد جــاء فــي تعليــق لجنــة القانــون 
ــا  ــاه، بم ــص المي ــور، بخصائ ــة أم ــي جمل ــة"، ف ــل "الهيدرولوجي ــق العوام ــي تتعل الدول
فــي ذلــك تدفــق الميــاه، وتوزيعهــا، بمــا فــي ذلــك مســاهمة الميــاه فــي المجــرى المائــي 
مــن قبــل كل دولــة مــن دول المجــرى المائــي. ويلاحــظ أنــه علــى عكــس دول المصــاب، 
ــون  ــي أن تك ــر ينبغ ــاه النه ــي مي ــاهمة ف ــرة أن المس ــن فك ــار ع ــع الأنه ــع دول مناب تداف
عامــلاً رئيســاً فــي تحديــد الانتفــاع المنصــف والمعقــول. ولهــذا فــي اللجنــة السادســة أثنــاء 
إعــداد اتفاقيــة المجــاري المائيــة الدوليــة، اقتــرح منــدوب تركيــا "تكريــس" فقــرة إضافيــة 
لكميــة الميــاه بالنســبة لــكل دولــة مــن دول المجــرى المائــي مــع أخــذ الفقــرة الفرعيــة )ب( 
مــن الفقــرة 2 مــن المــادة 5 مــن قواعــد هلســنكي فــي الاعتبــار )))". وقــد أيدتــه إثيوبيــا 
والهنــد )2). وعارضتــه البرتغــال حيــث ذكــرت أن "الاقتــراح الرامــي إلــى الإشــارة إلــى 
حصــص الــدول فــي المجــرى المائــي فــإن مــن شــأنها أن تشــكك فــي الحقــوق التاريخيــة 
للــدول المشــاطئة ومــن ثــم تصبــح مصــدر مشــكلات جديــة )3)". كذلــك أشــارت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ومصــر وســوريا إلــى عــدم إضافــة عوامــل جديــدة )4). وبالفعــل، لــم 

تذكــر الاتفاقيــة صراحــة مســاهمة الدولــة فــي ميــاه المجــری. 

اللجنة السادسة )الجمعية العامة( الجلسة 5) )8 أكتوبر996)(، الفقرة 54، الوثيقة A/C.6/51/SR.15. تجدر   (((

الإشارة إلى أن الفقرة )2( من المادة )5( من إعلان مبادئ هلسنكي بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية لعام 
966) تنص على: " هيدرولوجية الحوض وتشمل حجم مساهمة كل من دول الحوض في كمية المياة الإجمالية".

المرجع نفسه، الفقرتان 65، 75.  (2(

المرجع نفسه، الفقرة 67.  (3(

المرجع نفسه، الفقرات 70، )7، 73.  (4(
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الحاجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدول المجــرى المائــي المعنيــة: أي الاعتمــاد ب. 
الاجتماعــي والاقتصــادي علــى المجــرى المائــي، لاســيما فــي مجــال الشــرب والطعــام. 
ــتوى  ــة" مس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــل "الحاج ــود بعام ــس المقص ــه لي ــظ أن ويلاح
ــر  ــن النظ ــه لا يتعي ــى أن ــة؛ بمعن ــة المعني ــي الدول ــة ف ــة أو الاقتصادي ــة الاجتماعي التنمي
ــا هــو درجــة  ــا أفضــل. فالمحــك هن ــة ومزاي ــدول الأقــل نمــواً، ومــن ثــم منحهــا معامل لل

ــا. ــس درجــة التطــور الاقتصــادي به ــر ولي ــى النه ــة عل ــاد الدول اعتم

الســكان الذيــن يعتمــدون علــى المجــرى المائــي فــي كل دولــة مــن دول المجــرى المائــي: ج. 
أي حجــم الســكان الذيــن يعتمــدون علــى المجــرى المائــي، ودرجــة ومــدی اعتمادهــم.

ــار اســتخدام أو اســتخدامات المجــرى المائــي فــي إحــدى دول المجــرى المائــي علــى د.  آث
غيرهــا مــن دول المجــرى المائــي: أي آثــار الاســتخدامات المختلفــة علــى دول المجــرى 

المائــي الأخــرى؛ وهــذا يتضمــن الآثــار الســلبية. 

ــتخدامات المعاصــرة ه.  ــذ الاس ــي: أي أخ ــة للمجــرى المائ ــة والمحتمل ــتخدامات القائم الاس
ــال  ــح الأجي ــات وصال ــاة حاج ــة لمراع ــتخدامات المحتمل ــك الاس ــار. وكذل ــن الاعتب بعي

ــة. القادم

حفــظ المــوارد المائيــة للمجــرى المائــي وحمايتهــا وتنميتهــا والاقتصــاد فــي اســتخدامها و. 
وتكاليــف التدابيــر المتخــذة فــي هــذا الصــدد: ويـُــشير مصطلــح "التنميــة" بصفــة عامــة 
إلــى المشــروعات أو البرامــج التــي تضطلــع بهــا دول المجــرى المائــي للحصــول علــى 
ــا، و  ــا منه ــن الحصــول عليه ــي يمك ــد الت ــادة الفوائ ــي أو لزي ــن المجــرى المائ ــع م مناف
ــة مــن  ــر الضروري ــات غي ــب النفاي ــى تجن ــر يشــير إل ــي اســتخدامها" تعبي "الاقتصــاد ف

الميــاه.

 مــدى توافــر بدائــل، ذات قيمــة مقارنــة، لاســتخدام معيــن مزمــع أو قائــم: أي مــا إذا كانــت ز. 
ــل ذات  ــك البدائ ــم، ومــا إذا كانــت تل ــن مزمــع أو قائ ــل متاحــة لاســتخدام معي ــاك بدائ هن
قيمــة مقارنــة لتلــك التــي للاســتخدام المزمــع أو القائــم. وهــذه البدائــل يمكــن أن تأخــذ شــكل 
مصــادر أخــرى لتوريــد الميــاه، وكذلــك شــكل وســائل أخــرى )لا تنطــوى علــى اســتخدام 
الميــاه( لتلبيــة الحاجــات موضع البحــث، كمصــادر بديلــة للطاقــة )كالطاقــة الشمســية( أو 

كوســائل للنقــل غيــر النقــل النهــرى))).

وائل أحمد علام، حوض نهر النيل في إطار القانون الدولي، مرجع سابق، ص:147-148.  (((
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وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة علــى أنــه " لــدى تطبيــق المــادة 5 أو الفقــرة ) مــن 
هــذه المــادة، تدخــل دول المجــرى المائــي المعنيــة، إذا مــا دعــت الحاجــة، فــي مشــاورات بــروح 
التعــاون. " أي أنــه إذا كانــت هنــاك حاجــة مــا -كنقــص كميــة الميــاه- فــإن الــدول ملزمــة بالدخــول 
فــي مشــاورات بــروح مــن التعــاون، وذلــك مــن أجــل الاســتجابة للظــروف التــي أدت إلــى الحاجــة 
ــن  ــل م ــكل عام ــوح ل ــوزن الممن ــدد ال ــى أن " يحُ ــة عل ــرة الثالث ــص الفق لإجــراء مشــاورات. وتن
العوامــل وفقــاً لأهميتــه بالمقارنــة مــع أهميــة العوامــل الأخــرى ذات الصلــة". وعنــد تحديــد ماهيــة 
الانتفــاع المنصــف والمعقــول، يجــب النظــر فــي جميــع العوامــل ذات الصلــة معــاً والتوصــل إلــى 
اســتنتاج علــى أساســها ككل. فمــا هــو الانتفــاع المنصــف والمعقــول فــي حالــة معينــة ســوف يعتمــد 

علــى وزن جميــع العوامــل والظــروف ذات الصلــة. 

وخلاصــة الأمــر، أنــه يوجــد تنــوع كبيــر فــي الأنهــار فــي العالــم، فلــكل نهــر ذاتيتــه 
ــة  ــاوت أهمي ــك لتف ــاملة، وذل ــدة ش ــدة واح ــع قاع ــتحيل وض ــن المس ــم م ــن ث ــه، وم وخصوصيت
العوامــل مــن نهــر لآخــر. والهــدف مــن ذكــر هــذه العوامــل هــو تقديــم وســيلة تســاعد الــدول علــى 
ــاه النهــر  ــول، وليــس الهــدف هــو التقســيم المتســاوي لمي ــاع المنصــف والمعق ــدأ الانتف ــق مب تطبي
بيــن دولــه. ويتــم تطبيــق مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول مــن قبــل كل دولــة علــى حــدة، ويمكــن 
ــة  ــاً لأي ــم مــن خــلال اللجــوء إلى اللجــان الفنيــة والهيئــات المشــتركة أو أطــراف ثالثــة، وفق أن يت

ــة))). ــدول المعني ــا ال ــات تقبله ــات أو اتفاق ترتيب

المبحث الثاني: تطبيقات مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول
الهــدف مــن مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول أن تقــوم كل دولــة نهريــة بتنميــة ميــاه المجــرى 
المائــي واســتعمالها علــى أســاس منصــف بقصــد تحقيــق الانتفــاع الأمثــل بتلــك الميــاه بمــا يتفــق مــع 

الحمايــة الكافيــة للعناصــر التــي تتكــون منهــا الشــبكة والتحكــم فيهــا. 

ولا ينبغــي حرمــان دولــة دون موافقتهــا مــن الاشــتراك المنصــف فــي الانتفــاع بميــاه المجــرى 
المائــي الدولــي التــي هــي واحــدة مــن الــدول المطلــة عليــه أو يجــرى جــزء منــه فــي أرضهــا)2).

الحــق فــي النصيــب العــادل والمنصــف للميــاه يقابلــه اعتبــارات مــدى حاجــة الــدول المشــاطئة 
للميــاه وظروفهــا الحياتيــة ومصــادر الميــاه الأخــرى البديلــة، وإذا طبــق هــذا الحــق علــى مصــر 
نجــد بــأن نهــر النيــل هــو المــورد الرئيــس للميــاه لمصــر، ومِــن ثـَـمَّ فــإن مصــر عليهــا أن تســعى 
إلــى تأميــن المصــادر المائيــة لنهــر النيــل لضمــان اســتمرار تدفقــه والحصــول علــى نصيــب عــادل 

وائل أحمد علام، حوض نهر النيل في إطار القانون الدولي، المرجع نفسه، ص:149-150.  (((

على إبراهيم، قانون الأنهار والمجارى المائية الدولية في ضوء أحداث التطورات مشروع لجنة القانون الدولي   (2(

النهائي،)القاهرة :دار النهضة العربية، 995)م(، ط)، ص:535.
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مــن الميــاه، وإدراكاً مــن هــذا الواقــع عقــدت مصــر اتفاقيــة عــام 959) مــع الســودان لإعــادة تحديــد 
الأنصبــة بينهــا علــى ضــوء متغيــر جديــد هــو مشــروع الســد العالــي، الــذي ألغــى فكــرة التخزيــن 

الســنوي إلــى التخزيــن الدائــم.

ــة المصــب  ــا دول ــى كونه ــة إل ــل - إضاف ــن كل دول حــوض الني ــن بي ــت مصــر- م ــا كان ولم
تعتمــد علــى النيــل كمصــدر رئيســي أو بالأحــرى كمصــدر وحيــد للميــاه المســتخدمة فــي أغــراض 
ــي  ــاض ف ــل، بمــا يســتتبعه مــن انخف ــي الني ــي أعال ــاه ف ــإن أي اقتطــاع للمي الشــرب والزراعــة، ف
كميــات الميــاه المتاحــة لمصــر، ســيترتب عليــه ضــرر بليــغ بهــا، وهــو مــا يتعــارض مــع مقتضيات 

مبــدا الانتفــاع المنصــف والعــادل))).

ونهــدف فــي هــذا المبحــث إلــى اســتعراض مظاهــر تطبيــق هــذا المبــدأ فــي الاتفاقيــات الدوليــة 
العامــة المعنيــة باســتخدام ميــاه الأنهــار الدوليــة، ســواء أكانــت تلــك الاتفاقيــات دوليــة أو إقليميــة أو 

ثنائيــة، وكذلــك التطبيقــات القضائيــة الخاصــة بالمبــدأ.

ومــن خــلال هــذا المبحــث ســوف نتنــاول تطبيقــات مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول مــن 
خــلال مطلبيــن:

المطلب الأول: الممارسة الدولية لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

المطلب الثاني: تقييم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

المطلب الأول: الممارسة الدولية لمبدأ الانتفاع المنصف والمعقول

أولاً- مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول في الاتفاقيات الدولية

لقــد تبنــت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول، باعتبــاره مــن 
ــد أن  ــة المشــتركة، فنج ــار الدولي ــاه الأنه ــات اســتخدام مي ــي تنظــم عملي ــة الت ــادئ العام ــم المب أه
المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة الأفريقيــة للمحافظــة علــى الطبيعــة والمــوارد الطبيعيــة لعــام 968)م، 
تنــص علــى أن "تتعهــد الــدول المتعاقــدة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان حمايــة واســتخدام 
وتنميــة مــوارد التربــة والميــاه والنبــات والحيــوان، وفقــاً للمبــادئ العمليــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

مصالــح الشــعوب فــي هــذه الــدول علــى أفضــل وجــه")2).

النيل " سلسلة دراسات  نهر  لحالة  إشارة خاصية  الدولية مع  الأنهار  بمياه  الانتفاع  العال "  محمد شوقي عبد   (((

مصرية أفريقية صادر عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسة، جامعة القاهرة، أكتوبر2004، ص13-16.

هشام محمد الشافعي، الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية وفقاً لقواعد القانون الدولي   (2(

العام، مرجع سابق، ص:25). 
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ــث  ــرة؛ حي ــر مباش ــة غي ــادة بطريق ــذه الم ــي ه ــه ف ــار إلي ــدأ المش ــى المب ــص عل ــم الن ــد ت وق
يمكــن اســتنباط مفهــوم الإنصــاف مــن النصــوص المعنيــة بمســألة الحفــاظ علــى العشــائر النباتيــة؛ 
ــي حســبانها  ــى "ضــرورة الأخــذ ف ــر عل ــة ســالفة الذك ــن الاتفاقي ــادة السادســة م ــت الم ــث حث حي
الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للــدول المعنيــة؛ لتحقيــق أفضــل الطــرق لاســتخدام وتنميــة 
العشــائر النباتيــة والحفــاظ عليهــا"، ونصــت المــادة الســابعة إلــى "ضــرورة ضمــان الحفــاظ علــى 
ــت  ــك الهــدف حث ــق ذل ــة وبيئتهــا وحســن اســتخدامها وتنميتهــا ومــن أجــل تحقي المــوارد الحيواني

ــة مــن المؤثــرات الســلبية ".  ــة المــوارد المائي ــى رعاي ــدة عل ــدول المتعاق ال

ــى  ــة، نصــت عل ــات الثنائي ــن الاتفاقي ــد م ــاك العدي ــي –أيضــاً– فهن ــتوى الأفريق ــى المس وعل
مبــدأ الاســتخدام المنصــف، ومنهــا: الاتفاقيــة الموقعــة بيــن النيجــر ونيجيريــا، والموقعــة فــي 8) 
ــة  ــا المائي ــظ واســتخدام مواردهم ــة وحف ــي تنمي ــة ف ــو عــام 990)، بشــأن المشــاركة المنصف يولي
ــى  ــة عل ــذه الاتفاقي ــكام ه ــريان أح ــا س ــادة منه ــن الم ــى م ــرة الأول ــرت الفق ــث أق ــتركة؛ حي المش
الأحــواض النهريــة، التــي تتقاطــع أو تشــكل الحــدود المشــتركة للــدول المتعاقــدة. وهــذا يــدل علــى 
تبنــي المبــدأ المذكــور فــي صورتــه المباشــرة، كمــا نصــت المــادة الثانيــة منهــا علــى أن أطــراف 
الاتفــاق لهــم الحــق فــي نصيــب منصــف مــن التنميــة والحفــاظ والاســتخدام للمــوارد المائيــة فــي 
ــرة الخامســة مــن  ــة، كمــا أقــرت الفق ــدول الإقليمي ــة المشــتركة داخــل حــدود ال الأحــواض النهري
ــب المنصــف والمعقــول))).  ــى النصي ــي الوصــول إل ــة ف ــى العوامــل ذات الصل ــة عل المــادة الثاني

يعُــدّ البروتوكــول المعــروف بـــ "ســادك "، المبــرم فــي 28 أغســطس 995) المعنــي بشــبكة 
المجــاري المائيــة المشــتركة، مــن الاتفاقيــات التــي تبنــت مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول فــي 
 Communityمجــال المجــاري المائيــة الدوليــة، حيــث تبنــى البروتوكــول نظريــة وحــدة المصالــح
of Interest، كمــا نــص فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى والمعنيــة بالمبــادئ العامــة علــى 
ــي العــام والتــي  ــى البروتوكــول للقواعــد المســتقرة فــي القانــون الدول ــدول الموقعــة عل احتــرام ال

تتصــل باســتخدام وإدارة المجــاري المائيــة الدوليــة المشــتركة)2).

وعلــى المســتوى الأوروبــي، نجــد الاتفاقيــة المعنيــة بنهــر الدانــوب والموقعــة فــي 29 يونيــو 
994)؛ حيــث ورد بنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة منهــا علــى حــث الأطــراف المتعاقــدة 

ــين  ــة وتحس ــا: صيان ــن بينه ــاه، وم ــة لإدارة المي ــتدامة ومنصف ــداف مس ــق أه ــو تحقي بالســعي نح
وترشــيد اســتخدام الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة فــي منطقــة مســتجمع الميــاه قــدر الإمــكان)3).

((( FAO Legislative study 61: ” Treaties Concerning The non-Navigational Uses of 
International Watercourses , African“,PP.219-242

هشام محمد الشافعي، الانتفاع المشترك بالأنهار الدولية في غير الشؤون الملاحية وفقاً لقواعد القانون الدولي   (2(

العام، مرجع سابق، ص:26).

للمزيد بشأن هذه الاتفاقية، يراجع الرابط التالي:   (3(
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ــذي  ــد مــن نهــر الدانــوب، وال ــدّ ثالــث أطــول راف ــذي يعُ ــاق نهــر ســافا وال ــاك أيضــاً اتف وهن
يمــر بحــدود أربعــة دول هــي: صربيــا، والبوســنة، والهرســك، وكرواتيــا، وســلوفينيا. وقــد تبنــت 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابعة مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول، حيــث نصــت علــى أنــه 
" يحــق للــدول الأطــراف داخــل حدودهــا الإقليميــة الحصــول علــى حصــة معقولــة ومنصفــة مــن 
الاســتخدامات المفيــدة لمــوارد الميــاه لحــوض نهــر ســافا "، ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الاتفــاق 
قــد تبنــى المبــدأ المذكــور بــذات الصياغــة الــواردة بقواعــد هلســنكي 966)، مــع إدخــال التعديــلات 
اللازمــة للتوافــق مــع ظــروف حــوض نهــر الســافا. فتجــد أن الاتفاقيــة المذكــورة قــد تبنــت المبــدأ 

المشــار إليــه فيمــا يتعلــق بــإدارة الميــاه ))).

ــة المبرمــة فــي )3 ينايــر 975) والخاصــة  ــد نصــت الاتفاقي ــارة آســيا، فق وعلــى مســتوى ق
ــوارد  ــة بالم ــة المعني ــادئ الجوهري ــن المب ــى مجموعــة م ــي عل ــا الثان ــي فصله ــج ف ــر الميكون بنه
ــد  ــي تعت ــة الت ــة الطبيعي ــدة النهري ــوم الوح ــى مفه ــا عل ــة منه ــادة الثالث ــت الم ــث نص ــة حي المائي
ــاً لمــا جــاء بقواعــد هلســنكي  ــة مفهــوم الحــوض وفق ــت الاتفاقي بالوضــع الهيدرولوجــي، كمــا تبن
ــع  ــق الاســتخدام الناف ــى ضــرورة تحقي ــا صراحــة عل ــادة الخامســة منه ــث نصــت الم 966)، حي

ــوم  ــة بمفه ــة والمعقول ــاركة المنصف ــار المش ــي إط ــة، ف ــا الإقليمي ــل حدوده ــوض داخ ــدول الح ل
ــع)2). ــتخدام الناف الاس

ثانيًا- مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول في ضوء أحكام القضاء والتحكيم الدوليين 

ورد مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول فــي العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة الدوليــة ســواء 
كان ذلــك فــي أحــكام صــادرة عــن التحكيــم الدولــي، أو احــكام صــادرة عــن المحكمــة الدائمــة للعــدل 
ــك  ــة، وســوف نســتعرض تل ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــي الأحــكام الصــادرة م ــراً ف ــي، وأخي الدول

التطبيقــات علــى النحــو التالــي:

قضية تحكيم نهر الهلمند بين إيران وأفغانستان، الصادر في عام 902): . )

ــتان،  ــة سيس ــر منطق ــق عب ــتان ويتدف ــط أفغانس ــة وس ــال الواقع ــن الجب ــد م ــر الهلمن ــع نه ينبُ
 Kohak حيــث تــم بنــاء ســد ،Kohak والتــي تقــع علــى بعــد 40 ميــل مــن أســفل منطقــة تســمى

http://www.mcmekong.org/download/agreement95/agreement-procedure-pdf 

للاطلاع على نص الاتفاقية المشار إليها يراجع الرابط التالي:   (((

http://www.savacommission.org/dms/docs/dokuments - publications/basic-documents/
fasrb.pdf 

 FAO Legislative study 61: ” Treaties Concerning The non-Navigational Uses of :راجع  (2(

International Watercourses , African“ , Op.Cit.,PP.11-19
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بأفغانســتان، والــذي تســبب فــي نشــوب النــزاع بيــن إيــران وأفغانســتان بشــأن الســيادة علــى منطقــة 
سيســتان، وتــم اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي طبقــاً لمعاهــدة باريــس المبرمــة فــي 4 مــارس 957) 
بيــن بريطانيــا وبــلاد فــارس، والمتضمنــة اللجــوء للتحكيــم الدولــي فــي المســائل المتعلقــة بالســيادة 
والحــدود الخاصــة بسيســتان بضفتــي نهــر الهلمنــد، وانتهــى المحكــم ))) الإنجليــزي جولــد ســميث 
فــي 9) أغســطس 872) فــي حكمــه إلــى إيضــاح حــدود سيســتان؛ حيــث رأى أنهــا محــددة مــن 
ــن  ــة، وتضم ــة الرابع ــن الجه ــد م ــر الهلمن ــا نه ــا يحده ــرات، بينم ــن البحي ــدد م ــلاث بع ــات ث جه
حكمــه أيضــاً حرمــان إيــران مــن الجــزء الواقــع إلــى الضفــة اليمنــى للنهــر، وأن تكــون ضفــاف 
 ،Kohak خاضعــة لأفغانســتان، وأمــا القــاع الرئيســي للنهــر أســفل Kohak الهلمنــد حتــى شــمال

فيتبــع الحــد الشــرقي لمنطقــة سيســتان الإيرانيــة )2). 

وقــد حدثــت بعــض التغييــرات الطبيعيــة فــي مجــرى نهــر الهلمنــد وروافــده أثــرت علــى تدفــق 
ــم التوافــق بينهمــا  ــران وأفغانســتان، وت ــن إي ــزاع مجــدداً بي ــى نشــوب الن ــه، ممــا أدى إل ــاه في المي
عــام 902) علــى اللجــوء للتحكيــم الدولــي مــرة أخــرى، علــى أن يتــم ذلــك فــي ضــوء الحكــم الــذي 
توصــل إليــه المحكــم جولــد ســميث، وصــدر الحكــم الجديــد عــن هيئــة التحكيــم متضمنــاً الأحــكام 

التاليــة: 

لــن يتــم تنفيــذ أيــة أشــغال متعلقــة بالــري يكــون مــن شــأنها إعاقــة الإمــداد الضــروري . )
ــاه الخــاص بالزراعــة علــى ضفتــي النهــر. للمي

تمثــل كميــة الميــاه المطلوبــة لــري الأراضــي الإيرانيــة فــي منطقــة Kohak ثلــث حجــم . 2
ميــاه نهــر الهلمنــد، التــي تدخــل سيســتان.

ترتيبــاً علــى مــا تقــدم، تســتحق إيــران ثلــث ميــاه نهــر الهلمنــد محســوباً عنــد نقطــة مآخــذ . 3
الميــاه لــري الأراضــي بضفتــي النهــر فــي منطقــة سيســتان.

يجــب الســماح بأيــة أشــغال ري يتــم بناؤهــا لتمويــل الميــاه مــن قبــل أفغانســتان بمــرور . 4
ثلــث حجــم الميــاه علــى الأقــل. 

يتم تعيين مسئول بريطاني ذي خبرة في مجال الري لمراقبة تنفيذ القرار. . 5

يتقيــد حــق أفغانســتان الممنــوح لهــا باعتبارهــا دولــة المنبــع ووفقــاً لطبيعتهــا الجغرافيــة، . 6
بالمــدى الــذي يراعــي حقــوق ايــران. 

 Op.Cit., p.28-31  FAO Legislative study 61 ,:راجع  (((

Cairo A. Robb: International Environmental Law Reports , Vol. 1 : Early Deci- :راجع  (2(

.sions Cambridge University Press , 1999 , Pp.3-5
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ــإن . 7 ــذا ف ــه، ل ــي تدفق ــة ف ــة وجوهري ــرات فجائي ــن تغيي ــر م ــه النه ــرض ل ــا يتع نظــراً لم
ــدة أو  ــوات جدي ــة قن ــاء أي ــا بإنش ــد قيامهم ــن عن ــى الدولتي ــروض عل ــة مف ــب العناي واج

توســيعهما قنــوات قديمــة ))). 

لــذا، يعــد هــذا الحكــم مــن أهــم الأحــكام التــي فصلــت فــي منازعــات معنيــة بمســائل توزيــع 
الحصــص المائيــة، حيــث اســتندت هيئــة المحكميــن علــى مفهــوم تــوازن المصالــح الــذي يقــوم على 
ــاه المجــرى المائــي مــن قبــل إحــدى دول الحــوض، يجــب أن يرُاعــي احتياجــات  أن اســتخدام مي

الــدول المتشــاطئة الأخــرى )2).

كمــا ذهبــت هيئــة التحكيــم أيضــاً إلــى أنــه يجــب علــى دولــة أفغانســتان ألا تتســبب فــي إلحــاق 
ــاك  ــد، فهن ــاه نهــر الهلمن ــه إذا كان مــن حقهــا اســتخدام مي ــة أضــرار بباقــي دول الحــوض، وأن أي
واجــب يلقــي علــى عاتقهــا يتمثــل فــي عــدم حرمــان دولــة إيــران مــن حقهــا فــي اســتخدام الميــاه 
ذاتهــا، فقــد اشــترطت هيئــة التحكيــم عــدم خفــض مســتويات الميــاه عــن المســتوى المطلــوب للــري، 
ومــن ثــم الحفــاظ علــى التدفقات الطبيعيــة لميــاه النهــر تحقيقــاً للاســتخدام المنصــف والعــادل، وفــي 
ذات الوقــت أكــدت هيئــة التحكيــم علــى عــدم أحقيــة إيــران فــي تقريــر أيــة ســلطة علــى النهــر دون 

موافقــة أفغانســتان)3).

ــل . 2 ــو 937) بشــأن تحوي ــي 28 يوني ــي، الصــادر ف ــدل الدول ــة للع ــة الدائم ــم المحكم حك
ــوز: ــاه مــن نهــر المي المي

ينبــع نهــر ميــوز فــي فرنســا، ثــم يتدفــق عبــر بلجيــكا، مُشــكلاً الحــدود بيــن بلجيــكا وهولنــدا 
 "Maastricht" لمســافة قصيــرة، ويواصــل تدفقــه عبر الأراضــي الهولندية )في مجراه عند مدينــة
ــي"Maastricht" ليشــكل  ــى أســفل المجــري ف ــدا حت ــك عبرهولن ــد ذل ــق بع ــم يتدف ــة(، ث الهولندي
الحــدود مــع بلجيــكا، وكانــت هنــاك قنــاة تســمى Willemsvaart -Zuid، تم إنشــاؤها في منتصف 
القــرن التاســع عشــر، تصــل "Maastricht" بمنطقــة "بوالــودك" فــي هولنــدا وتلــك القنــاة تــزود 
بميــاه الميــوز مــن خــلال هويــس ماســتريخت عبــر مأخــذ فــي منطقــة Hocht، وعــن طريــق قنــاة 

.Willemsvaart -(4( Zuid كانــت تمثــل امتــداداً لقنــاة ،Maastricht-Lie أخــرى تدعــى

 Cairo A.Robb: Op.Cit.,P.7: راجع  (((

 Antonientte Hildering : Suslainable Development and warter Management راجع:   (2(

Eburon publishers , Deift , 2004 p. 53

Cairo A. Robb, Op Cit.,P.12-13 :راجع  (3(

مساعد عبد العاطي شتيوي، مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية – دراسة تطبيقية   (4(

على سد النهضة الأثيوبي، مرجع سابق، ص:)6.
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ــاه نهــر الميــوز،  وكانــت هنــاك منازعــات مســتمرة بيــن هولنــدا وبلجيــكا بشــأن اســتخدام مي
علــى ضــوء عــزم بلجيــكا زيــادة اســتخدامها مــن ميــاه قنــاة زويــد لــدى مناطــق زراعيــة جديــدة، 
ــذي كان مســتخدماً لأغــراض  ــس Hocht، وال ــب هوي ــي جان ــاة ف ــاء قن ــي بن ــكا ف وشــرعت بلجي
الملاحــة؛ وذلــك لتأميــن حاجاتهــا مــن الميــاه، فســعت لســحب الميــاه مــن قنــاة ماســتريخت -ليــج، 
ــاق  ــى إلح ــذي أدى إل ــر ال ــارت. الأم ــد وليمزف ــاة زوي ــن قن ــدة م ــات متزاي ــى تدفق ــاج ال ــا احت مم
أضــرار بالملاحــة بنهــر الميــوز، نتيجــة لســحب الميــاه مــن النهــر المذكــور، وعلــى ضــوء ذلــك 
تــم إبــرام اتفاقيــة بيــن هولنــدا وبلجيــكا فــي 2) مايــو عــام 863)؛ بقصــد التوصــل لتســوية دائمــة 
ــة قنــوات الملاحــة  ــاه مــن نهــر الميــوز لتغذي للخــلاف بينهمــا، ووضــع نظــام حاكــم لتحويــل المي

.Treaty Feeder ــد ــدة الراف ــا معاه ــق عليه ــري، وأطل وال

ــاء خــزان  ــة مشــروعين: الأول: اســتهدف بن ــى إقام ــي عــام )92) إل ــدا ف ــم شــرعت هولن ث
علــى نهــر الميــوز، والثانــي: تعلــق بإنشــاء قنــاة جوليانــا؛ حتــى تصــل مــا بيــن مدينتــي ماســتريخت 
ومســبراخت ورفضــت بلجيــكا المشــروعين؛ بدعــوى أنهمــا ســوف يعوقــان الملاحــة للجــزء 
المشــترك فــي النهــر بيــن الدولتيــن، فضــلاً عــن ضــرورة حصــول هولنــدا علــى موافقــة الجانــب 
البلجيكــي ونتيجــة لعــدم التوصــل لحــل النــزاع بينهمــا، لجــأت هولنــدا فــي أغســطس عــام 936) 
  Feeder Treety إلــى المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي؛ للادعــاء بــأن بلجيــكا قــد خرقــت اتفاقيــة
الســالف الإشــارة إليهــا، وطلبــت هولنــدا مــن المحكمــة أن تصــدر أمــراً لبلجيــكا بوقــف الأعمــال 
وإعــادة الحــال لمــا كانــت عليــه وكــذا إزالــة أيــة أشــغال مــن شــأنها خــرق المعاهــدة فــي المســتقبل، 
ــد،  ــدة الراف ــدا لمعاه ــراق هولن ــكا باخت ــة وادعــت بلجي ــكا الادعــاءات الهولندي ــد رفضــت بلجي وق
وتقدمــت الدولتــان بمذكــرات للحجــج المؤيــدة لموقــف كل منهمــا، حيــث تضمنــت المذكــرة المقدمــة 
مــن الجانــب الهولنــدي الانتهــاكات التــي خرقــت بهــا بلجيــكا أحــكام ونصــوص المعاهــدة المشــار 
إليهــا، كمــا طالبــت فــي ذات الوقــت بإيقــاف الأعمــال التــي مــن شــأنها خــرق المعاهــدة المشــار 
ــن  ــت بالمســاواة بي ــة وطالب ــا الادعــاءات الهولندي ــكا بدوره ــي المســتقبل، ورفضــت بلجي ــا ف إليه
هويــس نييرهــارث الــذي شــرعت فــي إقامتــه، وبيــن هويــس بوشــفيلت الــذي أقامتــه هولنــدا، وفــي 
المقابــل ادعــت بلجيــكا بــأن هولنــدا خرقــت معاهــدة الرافــد مــن خــلال بنائهــا خــزان بورجهــارث، 
بالإضافــة إلــى شــروعها فــي بنــاء قنــاة جوليانــا، ودفعــت هولنــدا بعــدم خرقهــا للمعاهــدة المذكــورة، 
فضــلاً عــن عــدم وجــود ثمــة ضــرر ســيلحق ببلجيــكا مــن جــراء مشــروعاتها، وطالبــت هولنــدا 
ــدي  ــع الهولن ــدت للدف ــد تص ــكا ق ــي، إلا أن بلجي ــاء البلجيك ــداد بالادع ــدم الاعت ــة ع ــن المحكم م

وقــررت بــأن هولنــدا تعســفت فــي اســتخدام حقهــا فــي تطبيقهــا للمعاهــدة ))). 

ــى  ــرف عل ــو 937)؛ للتع ــي ) ماي ــق ف ــة تقصــي الحقائ ــال بعث ــة بإرس ــادرت المحكم ــد ب وق
معالــم المنطقــة محــل النــزاع، وعقــب ذلــك أصــدرت المحكمــة حكمهــا فــي النــزاع فــي 28 يونيــو 

المرجع نفسه، ص: 62.  (((
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ــي  ــار ف ــي للأنه ــون الدول ــادئ القان ــى مب ــن إل ــا الدولتي ــكان كلت ــة ارت ــن للمحكم ــد تبي 937)، وق

الحجــج المقدمــة منهمــا، رغــم نظــام الدعــوى المعــروض عليهــا لــم يســمح للمحكمــة بالنظــر فيهــا 
وفقــاً لقواعــد هــذا القانــون؛ بــل طُلــب مــن المحكمــة الحكــم فــي هــذه الدعــوى فــي ضــوء تفســير 

ــد )))863).  ــدة الراف معاه

ــب  ــد انص ــذا النزاع ق ــي ه ــي ف ــدل الدول ــة للع ــة الدائم ــن المحكم ــادر م ــم الص ــدّ الحك ويعُ
علــى معاهــدة الرافــد المبرمــة بيــن هولنــدا وبلجيــكا فــي عــام 863)، وقــد راعــت المحكمــة كافــة 
الظــروف المرتبطــة بتلــك المعاهــدة مــن بينهــا عامــل الحقــوق التاريخيــة كعنصــر مــن عناصــر 
الاتفــاق الموقــع بيــن البلديــن، كمــا اســتندت المحكمــة إلــى مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول 

ــادئ العامــة للقانــون.  ــاره مــن المب ــي باعتب ــاه النهــر الدول لمي

ويتبيــن لنــا مــن تحليــل الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الدائمــة للعــدل الدولــي فــي ضــوء مبــدأ " 
الاســتخدام المنصــف " بــأن الثابــت: أن هــذا الحكــم قــد تــم تأسيســه علــى معاهــدة الرافــد الموقعــة 
ــي  ــة عل ــا الشــفوية والمكتوب ــي مرافعاتهم ــن ف ــكا 863)، رغــم اســتناد الطرفي ــدا وبلجي ــن هولن بي
مبــادئ القانــون الدولــي للأنهــار، إلا أن المحكمــة قــررت أنــه ليــس مــن صلاحيتهــا الحكــم بمقتضى 
قواعــد القانــون الدولــي، ورغــم ذلــك، فــإن المحكمــة قــد اســتندت إلــى قواعــد الإنصاف فــي حكمها، 
وتمثــل ذلــك فــي اشــتراطها اســتمرار التدفقــات والمســتويات الطبيعيــة للنهــر عنــد نقطــة معينــة، 

وذلــك مراعــاة لعامــل الحقــوق التاريخيــة، الــذي يعــد مــن أهــم عناصــر الإنصــاف.

حكــم محكمــة العــدل الدوليــة فــي النــزاع بيــن دولتــي المجــر وســلوفاكيا المعــروف پنــزاع 3. 
"جابتشــيكوفو - نيجماروس، ســبتمبر 997)" :

 توجــز وقائــع هــذا النــزاع فــي أن الخــلاف الــذي نشــب بيــن المجــر وتشيكوســلوفاكيا حــول 
إنشــاء قنطرتيــن بصفــة مشــتركة علــى نهــر الدانــوب، بموجــب معاهــدة أبرمــت فــي عــام 977)، 
وعملــت الدولتــان علــى تســوية الخلافــات الناشــئة فيمــا بينهمــا بشــأن تشــغيل القنطرتيــن، وكيفيــة 
توليــد الطاقــة منهــا، إلا أن المجــر اعترضــت علــى المشــروع عنــد بــدء أعمــال التشــييد؛ بســبب 
بعــض المخــاوف البيئيــة، ممــا ترتــب عليــه إيقــاف المشــروع فــي عــام 989)، ورغــم تمســك كل 
ــذ المشــروع مــن جانــب واحــد،  ــي تنفي ــه، إلا أن ســلوفاكيا قــررت المضــي قدمــاً ف طــرف بموقف
وذلــك فيمــا يتعلــق بالجــزء الــذي يمــر داخــل حدودهــا الإقليميــة، وهــو مــا يعنــي تحويــل حوالــي 80 % 

مــن الميــاه المشــتركة فــي أراضــي التشــيك تحديــداً، واســتندت فــي ذلــك إلــى معاهــدة )2)977).

Cairo A. R. Robb. Op. cit. , pp. 178 - 179. In the same meaning : Mo- : للمزيد راجع  (((

 hamed Sameh Amr, « Diversion of International Watercourses Under International
 .Law ”, African Yearbook of International Law, Vol.10, 2002

راجع : أحمد أبو الوفا: "التعليق الثالث، القضية الخاصة بمشروع جابتشيكوفو- ناجماروس المجر وسلوفاكيا"،   (2(
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 وعلــى ضــوء ذلــك قامــت المجــر فــي مواجهــة هــذا الموقــف بإعلانهــا إنهــاء المعاهــدة مــن 
ــي إقامــة  ــاً ف ــذي ســمح لســلوفاكيا بالمضــي قدم ــد ال ــا الأســاس الوحي ــار أنه طــرف واحــد؛ باعتب
المشــروع، وقــد تــأزم الموقــف عــام 992)، حينمــا حــدث الانقســام داخــل تشيكوســلوفاكيا، وآلــت 
ــر 9952) بــردم نهــر الدانــوب، وتحويــل مــا  ــة الجــزء الخــاص بتشيكوســلوفاكيا فــي أكتوب ملكي
يزيــد عــن 80 % مــن مياهــه إلــى قنــاة جانبيــة فــي الأراضــي الســلوفاكية، ثــم اتفقــت الدولتــان فــي 
أبريــل عــام 993) علــى إحالــة الموضــوع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة))). وقــد صدر حكــم المحكمة 
ــات وأســانيد الدولتيــن، حيــث قضــت  فــي 25 ســبتمبر عــام 997) بعــد دراســتها وفحصهــا لطلب
 Nagymaro بــأن المجــر لــم يكــن مــن حقهــا التوقــف والتخلــي عــن الأعمــال المتعلقــة بمشــروع
وكذلــك مــا ورد بشــأنها فــي معاهــدة 977) مــن أعمــال مرتبطــة بمشــروع Gabcikovo، وأن 
ــم يكــن  تشيكوســلوفاكيا كان مــن حقهــا أن تبــدأ فــي تنفيــذ “Variantc” ســنة )99)، غيــر أنــه ل
لهــا الحــق فــي أن تقــوم بتشــغيله فــي أكتوبــر 992)، ورأت المحكمــة أن إعــلان المجــر فــي 9) 
ــة، وكان هــذا بصــدد مــا ورد  ــة القانوني ــم ينههــا مــن الناحي ــو 992) لإنهــاء معاهــدة 977) ل ماي
ــب  ــن المجــر وســلوفاكيا عق ــع بي ــاق الخــاص الموق ــة مــن الاتف ــادة الثاني ــن الم ــى م ــرة الأول بالفق
المفاوضــات التــي بــدأت ســنة 992)، أمــا بشــأن المطلــوب مــن المحكمــة فــي صــدد الفقــرة الثانيــة 
ــواردة  ــع الأحــكام ال ــي متســقة م ــى أن معاهــدة 977) تأت ــة إل ــادة،  فانتهــت المحكم مــن ذات الم
ــا لعــام 978) والمعنيــة بالتــوارث الدولــي، باعتبارهــا منشــئة لنظــام إقليمــي، حيــث  باتفاقيــة فيين
ــم تنتــه ولا تُــزال منتجــة لآثارهــا القانونيــة، وأنهــا تظــل تحكــم العلاقــة بيــن  أن معاهــدة 977) ل
 Gabcikovo- دولتــي المجــر وســلوفاكيا باعتبارهــا وارثــة لتشيكوســلوفاكيا فيمــا يعنــي بمشــروع
ــى  ــاق عل ــزاع الاتف ــي الن ــى طرف ــه عل ــة أن ــررت المحكم ــك ق ــى ذل Nagymaros، وتأسيســاً عل
الوســائل التــي يتــم بهــا تنفيــذ مــن حقــوق )2)والتزامــات فــي ضــوء اقتــراف الدولتيــن لتصرفــات 
خاطئــة تخالــف المبــادئ القانونيــة، ومــن أهمهــا مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول باعتبــاره مــن 

)الناشر المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد54، 998)(، ص)22.

المرجع السابق، ص221-244.  (((

ذهبت المحكمة إلى:  (2(

 « The 1977 treaty was not only a joint investment project for the production of 
energy but it was also designed to serve other objectives as well : the improvement of 

navigability of Danube, flood control and regulation of ice - discharge , and protection 
of the natural environment. None of these objectives ha been given absolute 
priority over the other , in spite of the emphasis , which is given in the treaty to the 

construction of a system of locks for the protection of energy. None of them has lost 
its importance. In order to achieve these objectives the parties accepted obligations 
of conduct, obligations of performance and obligations of result «. ICJ’s judgment 
37 ILM )1998(, P. 200, Para 135.
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المبــادئ الجوهريــة فــي مجــال القانــون الدولــي للأنهــار، ووجــوب تســوية المنازعــات المائيــة وفقــاً 
لمضمــون هــذا المبــدأ)))، وأكــد الحكــم أيضــاً علــى أن الخــلاف بيــن دول الحــوض الواحــد لا يمكــن 

أن يســاعد فــي التنميــة وإقــرار التعــاون البنــاء بينهــم.

ولذلــك يعــد هــذا الحكــم الصــادر حكمــاً فريــداً ومتميــزا؛ً لأنــه عالــج عــدة موضوعــات هامــة 
ــون  ــى التعــرض لقواعــد القان ــم يقتصــر عل ــك أن هــذا الحكــم ل ــي، وتفســير ذل ــون الدول ــي القان ف
الدولــي للأنهــار فقــط؛ بــل تطــرق لمســالة التطــورات التــي لحقــت بالقانــون الدولــي للبيئــة، 
ــار  ــا أش ــدات كم ــون المعاه ــة وقان ــا الخاصــة بالمســؤولية الدولي ــى تعرضــه للقضاي ــة إل بالإضاف
أيضــا للعلاقــات القانونيــة المتداخلــة بيــن جميــع مــا ســبق، ومــن الثابــت أن طرفــي النــزاع طلبــا 
مــن المحكمــة الفصــل فــي ثلاثــة مســائل علــى وجــه التحديــد، حيــث تعلقــت المســألة الأولــى منهــا 
فيمــا إذا كان مــن حــق دولــة المجــر إيقــاف العمــل  ثــم التخلــي عــن اســتكمال الأشــغال الهندســية فــي 
عــام 989) فــي مشــروع ناجيمــاروس، وكذلــك فــي الجــزء الخــاص بمشــروع جابتشــيكوفو. أمــا 
المســالة الثانيــة فكانــت تتعلــق بمــدى أحقيــة دولتــي التشــيك وســلوفاكيا فــي تنفيــذ الحــل المؤقــت، 
وفــي تشــغيل الشــبكة اعتبــاراً مــن أكتوبــر 992)، وأخيــراً عنيــت المســألة الأخيــرة بماهيــة الآثــار 
القانونيــة المترتبــة علــى الإخطــار المــؤرخ لهــا فــي 9) مايــو عــام 992) بإنهــاء المعاهــدة مــن 
ــي  ــل ف ــا العم ــا أو إنهائه ــي إيقافه ــة ف ــر محق ــان المجــر غي ــة ب ــد قضــت المحكم ــل المجــر، وق قب
المشــروع المشــترك لاعتبــارات بيئيــة، وأن دولــة ســلوفاكيا غيــر محقــة فــي تنفيــذ حــل مــن طــرف 
واحــد دون موافقــة المجــر، وذلــك علــى الرغــم مــن مشــروعية الأعمــال التــي تــم تشــييدها، وفــي 
النهايــة قضــت المحكمــة بــأن المجــر لــم تكــن محقــة فــي إنهــاء المعاهــدة مــن طــرف واحــد، فهــي 
ســارية المفعــول حتــى ذلــك اليــوم الــذي نظــرت فيــه المحكمــة للنــزاع، وأوصــت المحكمــة فــي هــذا 
الســياق الدولتيــن بالتعــاون والتوافــق بينهمــا، واقترحــت المحكمــة فــي هــذا الشــأن تنفيــذ المشــروع 
ــح  ــي تصب ــدة عــام 977) لك ــع إعــادة صياغــة معاه ــا، م ــا بينهم بقنطــرة واحــدة بالمشــاركة فيم

أساســأ لتســوية النــزاع)2).

ذهبت المحكمة إلى:  (((

The treaty could not be repudiated unilaterally: Article 26 of the Vienna Convention 
of (969 on the Law of Treaties, combines two elements, which are of equal 

importance. It provides that every treaty in force is binding upon the parties to it 
and must be performed by tem in good faith. The principle of good faith obliges the 
parties to apply it in reasonable way and in such a manner that its purpose can be 

realized. 2 ”. Ibid., P. 201, Para 142.

مشروع  قضية  الدولية،  العدل  ومحكمة  والبيئية  المائية  المجاري  ساندس:  في فيليب  النزاع  تفاصيل  راجع   (2(

غابتشيكوفو – ناغيماروس، منشور بمداولات ندوة نظمها البنك الدولي بعنوان المجاري المائية الدولية- تعزيز 
التعاون ومعالجة الخلافات، تحرير سلمان أحمد سلمان، لورنس بوسوان دي شازورن، 998)م، ص39).
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المطلب الثاني: تقييم مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول 

ن مــن عــدة إجــراءات؛ وتتصــف هــذه العمليــة   الانتفــاع المنصــف والمعقــول هــو عمليــة تتكــوَّ
بمــا يلــي ))):

أنهــا عمليــة تحتــاج للتعــاون بيــن الــدول النهريــة: فعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك مــن . )
الناحيــة النظريــة مــا يمنــع قيــام الدولــة بمفردهــا بتحديــد انتفاعهــا المنصــف والمعقــول، 
إلا أنــه واقعيــاً يســتحيل هــذا الأمــر. إذ أنــه ســيصعب - إن لــم يكــن يســتحيل - علــى أيــة 
دولــة أن تعــرف مــا إذا كان انتفاعهــا بالنهــر الدولــي منصفــاً فــي مواجهــة الــدول الأخــرى 
إلا فــي ظــل التعــاون معهــا مــن خــلال لجنــة مشــتركة أو طــرف ثالــث أو تعــاون وثيــق 

وتبــادل مســتمر للمعلومــات بشــأن حالــة النهــر الدولــي.

إنهــا عمليــة متطــورة تأخــذ بعيــن الاعتبــار كافــة المســتجدات، فهــي فــي حركــة متغيــرة، . 2
لذلــك، يجــب أن يعــاد النظــر فــي تحديــد الانتفــاع المنصــف والمعقــول بشــكل مســتمر، 
وعمــل إعــادة تقييــم، وذلــك لأن الظــروف المتغيــرة ســوف تتطلــب بطبيعــة الحــال 
تعديــلات فــي قســمة ميــاه النهــر الدولــي. ومــن الأهميــة التأكيــد علــى أن مــا هــو معقــول 
فــي وقــت الوفــرة لــن يكــون كذلــك فــي وقــت النــدرة. ومــن ثــم، يجــب علــى دول المجــرى 
المائــي أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار، علــى نحــو مســتمر، جميــع العوامــل ذات الصلــة مــع 

ضمــان المســاواة واحتــرام حقــوق دول المجــرى المائــي الأخــرى. 

احتــرام حقــوق دول الحــوض الأخــرى: فمــا هــو منصــف ومعقــول يتــم تحديــده بالنظــر . 3
إلــى الــدول الأخــرى المشــتركة فــي نفــس النهــر. ومــن ثــم يجــب علــى الــدول أن تحتــرم 
حقــوق دول الحــوض الأخــرى، وألا تتجــاوز حــد الانتفــاع المنصــف والمعقــول فتضــرَّ 
الــدول الأخــرى. وقــد ذكــرت لجنــة القانــون الدولــي "إن الحــق فــي الانتفــاع بالمجــرى 
المائــي الدولــي... يحمــل فــي طياتــه حقــاً ضمنيــاً بتعــاون دول المجــرى المائــي الأخــرى 

فــي الحفــاظ علــى حصــص منصفــة لاســتخدامات وفوائــد المجــرى المائــي".

ــاً كأســاس  ــدأ مقبــولاً عالمي ــاع المنصــف والمعقــول يعــد مب ــدأ الانتف وخلاصــة الأمــر، أن مب
ــى  ــدة – عل ــت مقي ــى وإن كان ــة – حت ــع ســيادة الدول ــو يتماشــى م ــي، فه ــر الدول ــاه النه لإدارة مي
ــي  ــر الدول ــدة للنه ــع بالاســتخدامات المفي ــي التمت ــة حــق متســاو ف ــكل دول ــة؛ فل ــا الطبيعي موارده
بطريقــة منصفــة ومعقولــة. كمــا أن عوامــل تحديــد المبــدأ تتســم بالمرونــة ممــا يجعــل المبــدأ نفســه 

يتفــق مــع الأوضــاع المختلفــة للأنهــار. 

وائل علام، العلاقة بين مبدأ الانتفاع المنصف ومبدأ عدم الإضرار في قانون الأنهار الدولية )أولوية أم تكامل(،   (((

مرجع سابق، ص:68).
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غيــر أنــه يؤخــذ علــى هــذا المبــدأ أن مفهــوم الإنصــاف والمعقوليــة غيــر محــدد؛ فهــو مفهــوم 
غامــض إلــى حــد مــا. كمــا أن تطبيــق المبــدأ يحتــاج إلــى جانــب تقنــي وفنــي عالــي.

الخاتمة: 

ــم  ــن أه ــول وهــو م ــاع المنصــف والمعق ــدأ الانتف ــى مب ــى التعــرف عل اســتهدفت الدراســة إل
المبــادئ الأساســية الحاكمــة لاســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة فــي الأغــراض غيــر الملاحيــة، 
ــكام  ــي ضــوء أح ــول ف ــاع المنصــف والمعق ــدأ الانتف ــأن مب ــة بش واســتعراض الممارســات الدولي

ــي. القضــاء الدول

ومــن خــلال ذلــك توصلــت الباحثــة إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات ســوف نطرحهــا علــى 
النحــو التالــي:

أولاً- النتائج: 

تم التوصل من خلال البحث إلى عدة نتائج، منها:

ــة التــي يســتند إليهــا . ) ــادئ القانوني ــاع المنصــف والمعقــول مــن أهــم المب ــدأ الانتف ــدّ مب يعُ
ــر  ــتخدامات للنه ــارض الاس ــد تع ــة، عن ــات الدولي ــي النزاع ــل ف ــي للفص ــاء الدول القض

ــي. ــون الدول ــكام القان ــد وأح ــي ضــوء قواع ــك ف ــي، وذل الدول

يعنــي مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول لميــاه النهــر الدولــي المشــترك تقاســم الميــاه . 2
ــا أن  ــة بعينه ــلا يجــوز لدول ــمَّ ف ــن ثَ ــن دول الاســتخدام، ومِ ــة بي ــة وعادل ــة منصف بطريق
ــورد  ــي م ــا ف ــتركة معه ــرى المش ــدول الأخ ــي ال ــر دون باق ــاه النه ــتخدام مي ــرد باس تنف

ــاق يخــول لهــا هــذا الحــق. ــاك اتف طبيعــي واحــد إلا إذا كان هن

ــي . 3 ــطس 995) المعن ــي 28 أغس ــرم ف ــادك"، المب ــروف بـــ "س ــول المع ــدّ البروتوك يعُ
بشــبكة المجــاري المائيــة المشــتركة مــن الاتفاقيــات التــي تبنــت مبــدأ الاســتخدام المنصف 

والمعقــول فــي مجــال المجــاري المائيــة الدوليــة.

ورد مبــدأ الاســتخدام المنصــف والمعقــول فــي العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة الدوليــة . 4
ــي، أو أحــكام صــادرة عــن المحكمــة الدائمــة  ــم الدول ســواء كانــت صــادرة عــن التحكي

للعــدل الدولــي، وأخيــراً فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة العــدل الدوليــة.

ســاهمت الجهــود الدوليــة فــي تحديــد عوامــل مبــدأ الانتفــاع المنصــف والمعقــول ومنهــا، . 5
ــرى  ــل الأخ ــة، والعوام ــة والأيكولوجي ــة والمناخي ــة والهيدروجغرافي ــل الجغرافي العوام
ــي  ــدول المجــرى المائ ــة ل ــة والاقتصادي ــة، الحاجــات الاجتماعي ــة طبيعي ــا صف ــي له الت
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المعنيــة، الســكان الذيــن يعتمــدون علــى المجــرى المائــي فــي كل دولــة مــن دول المجــرى 
المائــي.

ثانياً- اقتراحات

تم التوصل من خلال البحث إلى عدة اقتراحات، منها:

يجــب مراعــاة التوزيــع العــادل لميــاه النهــر ويتــم ذلــك عــن طريــق تقديــر حاجــة الــدول . )
للنهــر ومــدى اعتمادهــا عليــه والفوائــد التــي تعــود عليهــا وعلى مجمــوع الدول المشــتركة 

فــي النهــر مــن المشــروعات الجديــدة. 

ــي، . 2 ــر دول ــي نه ــتركة ف ــدول المش ــا ال ــت عليه ــي اتفق ــد الت ــداد بالقواع ــرورة الاعت ض
ومراعــاة الحقــوق المكتســبة أي كميــات الميــاه التــي كانــت تحصــل عليهــا كل دولــة فــي 

الماضــي.

ــن . 3 ــر معي ــاع بنه ــة الانتف ــي طريق ــلات ف ــي إدخــال تعدي ــي ترغــب ف ــة الت نوصــي الدول
ــدول المشــتركة  ــل مجــرى النهــر، الدخــول فــي مفاوضــات مــع ال كإنشــاء ســد أو تحوي
فــي النهــر للحصــول علــى موافقتهــا. فــإذا لــم يتــم الاتفــاق يحســن عــرض الأمــر علــى 

ــم. التحكي

نوصــي الــدول مــن أجــل أن تكــون هنــاك فعاليــة كاملــة أن تتفــق الــدول النهريــة المعنيــة . 4
تفصيــلاً علــى التصرفــات المشــتركة ســواء فــي اتفــاق أو اتفاقــات خاصــة حــول مجــرى 

المياه.

يجــب علــى الــدول أثنــاء ممارســتها لســيادتها علــى مصــادر ثرواتهــا الطبيعيــة أن تعمــل . 5
ــة  ــل حماي ــن أج ــة م ــات إقليمي ــر آلي ــال أو عب ــي الفع ــي أو الجماع ــاون الثنائ ــر التع عب

ــة. وتحســين البيئ
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al-shāriqati  12(  2).

‘ullāmun  wiʾila  aʾaḥamida  2014).ḥawḍa  nahri  al-nayli  fī  iṭāri  alqānūni  al-dawliyyi  dāru  al-
nahḍati  al‘arabiyyati

‘ūlūwwāni  muḥammada  yūsf  1998).ittifāqiyyata  alʾumami  almuttaḥidati  bishaʾani  mjāry  almīāha  
al-dawliyyata  li‘āma  1997.almuʾutamaru  al-sanawiyyu  al-thālithu  –  almīāha  al‘arabiyyata  
wataḥaddīāti  alqarni  alḥāddiyyi  wa-l-‘ushurayni  jāmi‘atun  aʾasayawṭṭu  –  markaza  dirāsāti  
almustaqbali  aʾasayawṭṭu

al-‘lwānā  ṭālaba  ‘abdāllahu  fahdi  2017).almajārī  almāʾiyyata  al-dawliyyata  fī  ba‘ḍi  al-dūʾali  
al‘arabiyyati  alhalāala  alkhaṣība  fī  ḍawʾi  ʾitfāqya  alʾumama  almuttaḥidata  lil-ʾāʾanhāra  al-
dawliyyata  dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

‘umrānun  jābira  fahmī  2018).almajārī  almāʾiyyata  al-dawliyyata  alʾaʾanhāra  wa-l-qinwāti  fī  iṭāri  
alqānūni  al-dawliyyi  al‘āmmi  almaktabu  aljāmi‘iyyu  alḥadythu

aʾabū  alwafā  aʾaḥamida  1998).al-ta‘līqa  al-thālitha  alqaḍiyyata  alkhāṣṣata  bimashrū‘i  jābtshykwfw-  

nājmārws  al-mjr  waslūfākiyyan  almajallatu  almiṣriyyatu  lil-qānūna  al-dawliyya  54.
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 The principle of equitable and reasonable utilization 
of international watercourses for non-navigational 

purposes

Amani Juma Alnaqbi(((

Zaid Ali Zaid(2(

Abstract:

The principle of equitable and reasonable utilization is one of the most 
important legal principles and criteria for sharing international watercourses 

on the basis of which the international judiciary resolves international 

disputes when conflicts on their use arise, in light of the rules and provisions 
of international law. International efforts have contributed to determining 
the factors of the principle of equitable and reasonable utilization, including 
geographical, hydrogeographic, climatic and ecological factors, and others 

that have a natural aspect. They also include the social and economic needs 

of the concerned watercourse states, as well as the population that depends 
on the watercourse therein. The principle of equitable and reasonable use 

was mentioned in many international judicial applications, whether issued 

by international arbitration, the Permanent Court of International Justice, 
or the International Court of Justice. In order to achieve the equitable 
and reasonable use of the river basin countries, the concerned states must 
coordinate their efforts to protect and develop the resources of that river, 
and take the necessary measures to achieve this goal.

Keywords: the principle of equitable and reasonable utilization, 
protection of river resources, waterways, river basin countries.
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